والمقصود هنا » الدافع الى قق غرص غير مشروع »> يجاوز الم ذود 
الاخلاقة > او مس المصاحة العامة أو بناقض مقاصد التشريع : 

فعقد ايع مثلا من نتاه الياشر د اتفال ملك الع س 
وانتقال ملكة الثمن للاع > اما الغرض غير المباشر الذي كن أن 
باعتا لاحد التعاقدين » او لكا » فدو أن ببتغى الشتري ااذ ا 
التجقتق غر محر م > كن بشتري عنباً لبتخذه خر مثلا ؛ فاتخاذ عصير العنب 
رآ باع جل المشتري على انشاء عقد البع مع البالع ٤‏ وهو دافع کا نرى ‏ 
غير مشروع ؛ لانه بړمي الى تحقق غرض رمه الشارع . 

ھا > والناعث - کا ھو واضح - آمر تفسي ذاتي خقي وخارج عن نطاق 
التعاقد ؛ لانه لس ركنا في التصرف داخلافي ماهته » ولا شرطاً يوقت عله 
وجودهءواذا كان الباعث أمرآً ذاتاً»فمو متغبرء أي ختلفباختلاف الاشخاص. 

إذن ٠‏ بتاز الباعث باخصائص الآتة : بأنه ذا » وخاد عن نطاق 
التعاقد » ونه متغبر » وهذه نتحة الكونه أمراً نفسماً ذاتأ ٠!‏ . 

وأذا تعددت المواعث فالعيرة عندثذ للباعث الرئسى . 

ففكر الباعث إذن وس لابظال التصرف الذي ظاهره اراز > وبقصد 


به الوصول الى أغراض وغابات عرمة › وهو بهذا معن ينطق على الاحتيال 


على قواعد الشرع الذي أ ار اله الامام الشاطي ف تعريفه للح بقوله : 
د وحققتماتفدے عمل ظاهر الجواز ٤لاہطال‏ حم شرعي »وتو یله فاظاهر الي 
ح آخر "' » أي من لیل عر م او أسقاط واجب › وكلاها مناقض لقاصد 
التشريم . وقد بن الإمام الشاطي هذه الناقضة بقوله : « فآ ل العمل فيا 
)١(‏ الوسيط ج ١‏ ص ٠٠۷‏ لإدكتور السنبوري . 
( ۲) المو(نقات ج ٤‏ ص ١ء۲‏ . 
() المرجع السابق . 


o 


ما اباعسث ف الت اللاي 


قدمنا أن الفقه الاسلامى ذو نزعة مثالة ب بم للعناه ر اخلقة " والادية 
القام الاول في تشربعه ٤‏ ليب بط > هو أنه فقه ديني الصبغة > وقد فصلا 
القول في ذلك أثناء البحث في مثالمة الفقه الاسلامي »> والدعامة اللقة التي بقو م 
علا »> وقد تظاهرت ت الابات الكثيرة على توطد ذلك » من مثل قوله تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى > ولا تعاونوا على الام والعدوان » وقوله تعالى : 
و يث ايه بأمر بالعدل والإحسان » وقرله تعالى : « قل اها حرم ري 
الفواحش ماظمر منم وما بطن » والإتم والبغي بير الى » وقوله تعالى في 
وصف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريع « محل فم الطبيات > 
ویحر م علیہم البانث » ویضع عنم صر م » والأغلال التي كانت عليم ٠.‏ 

كل ذلك بقتضي أن بمتد بالباعث الذي يقاس به شرف الرايا وطارتها ؛ 
فکان الفته الاسلامي ذا نزعة ذاتىة 

غير أنه الى جانب ذلك يتزع نزعة مادية موضوعبة » تعتد بالعبارةالظاهرة . 
في التصرفات » معنى أن يام التصرف وصحتهوترتب 1ارءعله» كل ذلك منوط 
بالكبان التعبيري التصرف الذي تفصح عنه العبارة > ومقتضى هذه النزعة » ألا 
بعتد باهو حار عن نطاق التصر ف من الامور النفسة الفة كالواعث »وهو 
بهذه النزعة بقترب من الفقه اماي "' ذي النزعة الموضوعبة الذى لابسحث فيا 

١ (‏ )راجع الدعامةاللقية في الفقهالاسلامي وأثرها فيتقبيد ألمحق + ص۸۸ وما بعدهاء 

(۲) مصادر الحق ني الفقه الاسلامي < ¿ ص + ه للدكتور السنہوري - التصرف 
الارادي والارادة المنفردة > ص .۹ وما يدها - للاستاذ الشخ علي ألقيف ٠‏ 


۲۹ 


بتعلتى بنشأة الالترا م أو صحته خارج نطاق العبارة المنشثة له ؛ فلا يبحت عن 
غايات اة › ورا غر مباشرة خارجه عن الاق التحبيوي الفني الذي هو 
مظر“ للارادة ٤‏ بل هو الارادة . 
وهذا النظر يضق عال فكرة الباعث وأثرها في التصرفات , 
ومان استادنا الد ڪور السنهوري هاتين النزعتين فى الفق الاسلامي 
إذ قول : 
« على الرغم من أن الفقه الاسلامي - تجاه نظرية اليب - ذوتزعة 
مو ضور عة بارزة » بعتد بالتحبير عن الارادة دون الارادة دايا › آي رخذ مدا 
الارادة الظاهرة لا ذه الارادة الباطنة » حتى كان أقرب في هذه الناحة 
من الفقه المرماني » إلا أنه من جبة أخرى فته قتغاب فب العوامل الادبية 
واغلقية والدينية »> وهذا بقتضي أن بعتد فيه بالباعث الذي يقاس به شرف 
النوايا وطهارنها؛ فكان بنبغي أن ببكون لنظربة السبب - وهي خلقة في امقام 
الاول - مكان ملحو ظ رضاهي مكانما في الفقه اللاتبنى ١‏ 
وإذا كان الفقه الاسلامي - جک کونه ديني الصبخة - بازع نزعة ذاقة » 
تعتد بالبواعث والنوايا» غير آنه م بضع في أي مذهب من مذاهيه نظربة عامة 
الباعث ؛ ولعنه يورد التطبقات التفصبلة »> وعكن عن طريق تحلل 
هذه التطبقات الفرعة وقأصلما »> استخلاص ترات عامة » ڪنظر ية 
الباعث مثلا . 


)( مصادر الق في الفقه الاسلامي < ٤‏ ص ٣د‏ لار کتور السنہوري . 
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ھا تالز تی ں ناا الي 

لاخلاف بين العلماء في أن الباعث غير ا مشروع إذا أسفر عه التعبير في 
صلب العقد بيط ؛ لاقترانه شرط ححظرر حرم . 

آما إذا لم تضمنه التعبير » ول .كن استخلاصه من طبيعة حل العقد ضنآ > 
ففي الاعتداد به خلاف بین الفقہاء . | 

فالنادلة : بعتدون بالنأعث › ولو م تضمنه التعبتر عن الارادة › فاذا تين 
آنه غير مشروع ولو ع عن طريق اقرا ,= ابعال الالتزام » وم بترتب عل 
أ ٤‏ ؛ ويلك بأخذ انارق رالتزعة الذاتة . 

ا انف ة والشافعة : فقددهو ا الى آنه لا اعتداد بالباعثغيرا مشر وع مادام 
ل شضمنه التعرير » والتصرف صحبح ؛ بالنظر لسلامة كانه‌الفني التعبيري ظاهر آ» 
من حث هو تصرف مستكمل لار كانه وشروطه الشرعة . 

فوجود التصرف الشر عي > ووجوب تنفذه »ملوطان شرعاً دصدور العبارة 
الصحسسحة في صورتم ا الدالة عله من ألا > وبقولرن : إن ندوص الكتاب . 
والسنة ؛ ر پل وعامة أحكام الشر بعة تدل على ذلك . 

هذاء وقد قدمنا أن النفة بعتدون بالباعث اذا دل عله طرعة ت ال 
eê‏ ساني . 

فهذا الفريتق لم فسح الال أمام القضاء لتحري البواعث النفسة » 
f‏ على ضر ما دصحة التصرف آو ب بطلانه 4 بل بكتفى بالعبارة الظاهرة أو 
الارادة الظاهرة . 


. التصرف الاتفر ادي والارادة النفردة ص + للاستاذ الشيخ علي الفبف‎ )١( 
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ونفصل القول في الباعث من وجبة نظر المذاهب الفقبة : 

: مزب الي‎ ١ 

قاتا أن مذه النفية لايختد بالباءث الا اذا تضمنته صخة العقد صراحةء 
او امكن استخلاصه من طبعة محل العقد » فمن الأول ما جاء في الزيلعي : 
« ولا جوز ( الاستثحار ) على الغناء والنوح والملاهي ؛ لأن المعصة لايتصور 
استبحقافما بالعقد ».فلا بحب عله الأجر من غير أن يستحق هو على الاجر شيثا؛ 
اذ المادلة لاتكون الا باستيقاق كل واحد منم) على الآ خر » ولو استحتق عله 
المعصة »لكان ذلك مضافا الى الشارع “من حبث أنه شرع عقداً مو حا لمعصة» 
تعالی الله عن ذلك علو کیراً ..,' ۔ 

وفي الفتاوى الانة : « وجل استأجر فحلا لننزى به » لايجوز ذلك ولا 
أجر فيه » و كذا الناحة والمغنة .. وان استأجر المسم ذماًء؛ لبيع ار أو المنة 
أو الدم » م جز" » لورود النهي عن ذلك »" . 

وني البدائع : و لاتجوز اجارة الاماء لازنا ؛ لانيا إجارة على ا لمعصة ٠")‏ 

وجاء في ختصر الطحاوي « ومن کان له عصير فلا بأس عليه في بع ٤و‏ ليس 
عليه أن يقصد بذلك امن يأمنه ان يتخذه خراً دون من بخاف ذلك عليه ؛ 
لان العصير حلال » فيعه حلال ء كع ماسواه من الاشاء الال ١ء‏ ليس 
على باتعا الشف ا سيفعله المشتري فما » واا جاز هذا العقد اذا ليذ كر 
ف صراحة ولا غمناً » أن نذه المشترى ” راء فال يذه الال مجع» 
ولو اتخذه المشتري بعد ذلك حرام . 


۰ ٩۲٩ الزبلعي > ه ص‎ )١( 

(۲) الفتاوى الحانبة < ۲ ص ٠۲۲‏ . 
(۴) البدائع ج ؛ ص ٠ ٠۹۰‏ 
(i)‏ 
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وهكذا نرى المذهب النفي لابعتد الا مشروعية عل العقد »> مادام لم برد . 
في صغته » اوم يكن ان دستخلص من عل العقد مادسقر عن الباعث صراحة 
أو غمنا 
ذا » وعماء النفة جمعون على أنه لا يجوز التعاون على الاثم والمعصة ؛ 
ولكن اللاف بين الامام وصاحبه فا تقو م به المعصبة » فالامام رى أن‌الباعث 
:مادام لابوحد مايسفر عله صراحة لانعتد به » فلننظر الى عل العقد؛ فاذا قامت 
المحصة بذاته ؛ فلا جوز الحقد عندئذ » اما اذا أ تقم المحصة بعبنه > فيجوز . 

أما الصاحبارت فقد جاوزا الحل ءونظرا إلى الباعث غير المشروع “وقالا 
بالكراهة > كما ي التبحايل على اسقاط الشفعة » وكما في بيع العبلة . 

جاء في‌الاختار "' : « وتكوه اليلة في اسقاط الشفعة قبل وجوباعند 
آي پوسف ؛ لانه منع من وجوب الق ویکره عند تمد ۽ لاا شرعت ادنع 
الضرر ؛ واليلة في اسقاط الزكاة على هذا . 

قتعليل الإمام مد صرح أن الكر اهىة للتعسف؛ لان فيانقاط الفعة 
منافاة لقصد الشارع ٤‏ فاذا سرعت الشفعة لدفع الضرر › فا قاطا عن طر بق 
التحابل بأمر ظاهر المواز بفضي الى الاضرار »> وهو مناقضة لقصد الشارع ٤‏ 
وكذلك اسقاط الزكاة . 

وبوجه عام » فان المتهب النفي لا يقم كير وزن الباعث غير الشروع 
بعد ان بكرن عل العقد مشر وع ء لا تقوم معصية بذاته » فن ذلك ما حاء 
في الزبلعي 

اه وجاز بيع العصير من ار ۽ لان ا معصبة لا تقوم بعینه ؛ بل بعد 
تغيره » خلاف بع السلاح من أهل الفتنة » لأن ا لمعصبة تقوم بعينه » فبكون 
إعانة مم وتسببا »> وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ؛ ولأٺث 


. ٠۸ الاختيار لتعليل الختار + ۲ ص‎ )١( 
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العصير صلع لاشاء كلها جا شرعا » فكون الفساد الى اختباره» . 

فاص صر بح في أن العرة محل العقد » ولا بنظر الى الاعث غير 
المشروع ؛ ولو قامت القران على وجوده »> فكون المشتري حارآ قرينة قوية في 
الدلالة على الباعث غير المشروع »> وهو اتخاذه رآ » ومع ذلك ٤‏ م بتلفت 
الله . لا يقال ان السلا ح في ذاقه ليس معصة فلم يأخذ حك العصير > قلنا 
لأه امكن استخلاص الباعث هن طبيعته ؛ ولانه تعبن طربةآ لمعصة في 
هذه الال , 

ويعتد بالباعث غبرامشرو ع فيا ذهب النفي اذا تصن عليه صراحةعلى سبيل 
أشرط > فطل العقد ». من ذلك ما اء في ان عابدين : تع اجار 
لاحل العامي » مثل الغناء والنوح والملاهي > ولو أخذ بلا شرط يباج . 

وبورد الامامالكاساني تطيقات‌فها يكن استيخلاص الباعث غير ا مشرو ع من 
طمعة محل العقد »> وحكمما عدم ال جواز » منا ما جاء ني الداع : «وأما القرد [ 
آي شراء الق رد فعز أي حنبفة رضي الله عله روابتان في جوازه وعدم جرازه» ` 
وجه روابة عدم جوازه » أنه غير منتفع به شرعاً ؛ فلا یکون مالاً کاطازي »› 
ووج رواة الواز » آنه إن م یکن منتفعاً به بذاته يكن الاتتفاع جاده ؛ 
فكان بالنطر الى جلده مالاً »وجاز لذلك شراؤه »> والصحبح عدم الواز بلأنه ˆ 
لا بشنری لاتتغاع ججلده عادة ؛ بل لېو به »> وهو حرام ؛ فکان هذا بيع 
ارام للحرام » وأنه لا جوز » . 


¥— ہر ھی ارر مام الدافعی : 


ياخذ الامام الشافعي - رجه اه - بالنزعة الموضوعية > فذهن الى أن 
العقود والالتزامات لا تؤثر فا الواعث النقسة الفة »> «فالست هوالاحاب 


(۱) رد احتار ۲= ہ ص ۵م ۹ج 
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والقبول » وها تامان » وأهلبةالتعاقدلا نزاع فما »> وعلبة العقد قاب ٤‏ فلم يبق 
الا القصد المقرون بالعقد - أي الباعث -. ولا تأثير له في بطلان الاسباب 
الظاهر 5“ ؛ لان الباعث لايؤثر في اقتضاء السا حكمه » . 

بقول ني“ كتابه الام : 

« صل ما ذهب اله » أن كل عقد كان صححاً فيالظاهر > ل أبطل بتهمة› 
ولا بعادة بين التمابعان » وأحزته بصحة الظاعر »> وأ كره ف) النة اذا كانت 
النبة لو أظرت كانت تفسد البيع » وكا أ كره لارجل أن بشترى السبف على 
ن ٫قتل‏ به ٤‏ ولا بحرم على اتمه أن عه › من براه أنه بقتل به ظهاً ؛ 
لأنه قد. لایقتل به » ولا أفسد عله هذا البسع > وجا أ كوه لار جل أن يبع 
العنب من براه أنه بعصره خر » ولا أفسد عليه الع اذا باعه إياه ؛ لأنه ياعه 
حلالاً ء وقد كن ألا عله موا أبداً » وني صاحب السف ألا بقتل به أحداً 
أبدا . ولو نکح رجل امرأة عقدا صحیحاً وهو بنوي الا یسک إلا یوما آو 
أقل او آكثر لم أفسد النكاح ؛ واا أفسده أبداً بالعقد الفاسد »"'. 

وهكذا بضر الامام الشافعي اكريعة تفسيراً مادياً على الظاهر لا على 
ما بط" . 

ويقول في موضع آخر : « غير آنم) اذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه ؛ 
فالنكاح ابت ولا 'تفد النبة من النكاح سيا ؛ لأن النبة حديث نفس ٠‏ وقد 
وضع عن الناس ما حدثرا په أتفسمم »> وقد ينوي الشىء ولا بفعله ٤‏ وننوبه 
ويفعله > فتكون الفعل حادثاً غير النة »> كذلك لو تكحا ونه ونيتها »أو 
نة احدها دون الآخر » أن لا عا إلا قدر ما بصا > سحللا أزوجها > 


۰ ۱۷۳ = ۱۷۲ إعلام انوقعان < + ص‎ )١( 
(؟) الام للشافعي + + ص و‎ 
ء‎ ۴١و‎ - ۴٣۷ الشافعي للاستاذ الشيخ أف زهرة ص‎ )۴( 
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ثبت النكاح ٠...‏ ما لم بقع النكاح رشر ط بفسده"' . 

وهذء الندوص تدل صراحة على تشدد الامام الشافعي في كه بالظاهر 
« پولا جک على على العقود من حيث آأرها وأوصافم ا بحسب أغراض التعاقدين 
ودوافع) التي لا تذكر وقت العقذ » وإن كانت بنة من أحوالما»" ‏ فلا يعد 
إلا بصغة العقد وما تضمنته عبارته »> ولا بلافت الى القرائ وملابسات 
الأحوال » ولو كانت تدل دلالة قويةعلى أنه اقخذ ذربعة لأر بعرم ؛ بل e‏ 
بصحة العتقد» وني هذا قول ا :» بطل حج الازكان من الذرائع 
في البيوع وغيرها ٤‏ وح دصحة العقد " 


۴ مھ رومام گر : 


يأخذ الامام احد بالفزعة الذاتبة » فبعتد بالباعث غير ا مشروع » ولو م 
تتضمنه صبغة العقد ؛ فاذا تين ذلك أبطلبه العقد » مادام قد اتخذ العقد وسل 
الى أمر غير مشروع ؛ لأن في تنفذه اعانة على المعصبة والعدوان > وذلك مني 
عله بالنص . 

ولا بشترط - لإبطال التصرف في العقود » اذا قبن أن الباعث علبه غير 
مشروع - سوى عل الطرف الآخر ذا الباعث خاناً لاستقواد التعامل . ٠‏ 

وبقول ابن الق : « القصد روح العقد ومصححه ومظل ؛ فاعتبار القضرد 
في العقود أولى من اعتبار الالفاظ ؛ فان" الالفاظ مقصودة” لخبرها » ومقاصد 
العقود هي التي تراد لأجااء فاذا ألغبت » واعتبرت الالفاظ التي لا تراد لنقساء 
كان هذا الفا لا جب اعتباره » واعتباداً ما جب الغاؤه ٠»‏ . 

)الامج ص۷ 

(۲) الشافعي ص ٠١ ١‏ وءا بعدها.للاستاذ الشيخ أن زهرة . 

(۴) آلام < ۲ ص ٤۲‏ ~ و ۷ ص ۲۹۸ و < ٩‏ ص ۱۹٩۹‏ ۰ 

. ۸۲ اعلام الوقعین + ۲ ض‎ )٤( 
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وبقول في موضع آخر مؤکداً إعال البواعت في التصرفات & وآن ذلك 
من قواعد الشسريعة الي لا يجوز هدمها . 

وقاعدة الشردعة اللا يجوز هدما ٤‏ إن المقاصد والاعتقادات معتبرة 
في التصرفات والعادات »› ڳا هي معتبرة في القر يات والعبادات »› فالقصد 
والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حواه)ً و صحبحا أو اسا . 


صاکرة باع ث بف فيالعاوضات 


رأينا أن فكرة الباعث قد أخذ بأصلها مع الفقباء > و احصر اختلافم فيا 
بتحقق به التذرع الى الغرض الحرم » آي فيالمناط الذي يتحقق به التحايلعل 
تقواعد الشرع؛ ونشاً عن ذلك نزعتان إحداها مادبة موضوعة» لا تعتد بالىاعث 
الا اذا ورد في صغة العقد » ودلت عله الحارة الظاهر 5 » او أمكناستيخلاصه 
من طببعة محل العقد » والأخرى ذاتبة تعتد به » ولو لم تتضمنه صغة العقد > 
أ كتفاء بالقران الدالة عله ؛ 

ومن أجل هذا » كانت فكرة الباعث عند الذاتيان خصة مثمرة » تقد 
الارادة فيكل تصرف ؛ لتحافظ علىمقصود الشرع »“ ونظربة التعسف في استعال 
الى ليست الا تطبةا لفكر ة الناعث في بعض معابيرها" .. 


صروت الياعب وصاععہ : 


على أن الياعث باهو عامل تفسى ذاتي - تاف باختلاف الاشخاص »> 

‘Af المرجع السابق س‎ )١( 

(۲) ومن جوانب نظرية التمسف التي لاخڪبمبا فكرة الباعث الاضرار 
الفاحشة التي تلحق بلجار › والتي تارم عن استعال حق اللكية بقطع النظر عن 


قصد احداثہا . 
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ويا هو آمر خارج عن نطاق التعاقد » لا بد من ضابط له » حتى لا بكؤن سباً 
قي تزعز ع العاملات وعدم استقرارها . 

ولذا رأبنا الفقاء ختافين في ضبطه › منم من اسشترط أن تكون منصوماً 
عله في صلب العقد > وم الشافعة والنفة جا رأنا . ومنم من م بشترط 
ذلك ؛ بل كتفى بعلم النعاقد الآخر به » او بوجود قران بقترض معا هذا 
العم . وهذا هو مڏھب الخنادلة والمالكة ¢ ومم من | کتفی مظنة اللاعث 
الإحيدة ؛.فلم يشرط وجود الباعث غير المشروع في كل معاملة من المعاملات 
التي ببكثر فبا هذا القصد » ا كتفاء بالبكثرة دون غلية الظن » علا بالاحيال 
الذي بو حب اعتسارهذهالكثرة في مر تة الامو د الظنة الغالة"' كما قدمنا. 


اسر ال هل اللارف ابر ر بالباعبٌ عر اشرو ع ئى الماوضات , 


غير أن إعمال الباعث غير ا مشروع على هذا النيحو فيه المذهب النبلى يفضي 
الى زعزعة التعامل ؛ فكل متعاقد بوسعه أن بدعى الباعث غير المشروع ؛ 
لابطال التصرف ؛ لذا ؛ وضمانً لاستقرار التعامل » اشترط علم الطوف الآخر . 
بالباعث غير امشروع » او ان يكون بحبث فارض فيه هذا العلم . 
وجاء في كشاف القناع : . 


دولا - أي لا يصح - بسع سلاح ونحوه في فتنة » أو“ لأهل المرب »أو 
لقطاع طريق » أذا علم البائع ذلكمن مشتريه > ولو بقوائن ؛ لقوله تعالى :«ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان » ويصح بسع السلاح لاهل العدل ٠‏ لقتال البغاة › 


)١(‏ وهذا هو رآي الامام مالك ؛توسعاً منه في اعمال الباعث غير الممروع؛ باعتبار 
وجود مظننه البعيدة - الٰوافتات + ۲ ص ٠١‏ وما بعدها . 


TIA 


وقتال قطاع الطريق ؛ لان ذلك معونة على البر والتقوى'». 
. وجاء فبه أيضا « ولا يصح بيع ماقصد به ارام > كعنب وعصير متخذها 
مرآ » وكذا زيب ونحو"». : 

وفي المغتي لان قدامه : 

« وبع العصير ممن يتيخذه رآ باطل » . 

« وجملة ذلك ان بيع الحعصير لن يعتقد انه بتخذه مرآ حرام. ونا قول الل 
تعالى : « ولا”تعاونوا على الاثم والعدوان » وهذا ني بقتضي التحرم » . 

د وروي عن الني بإق: انه لعن في ار عشرة ؛ ولانه بعقد علا من يعام 
انه بڕيدها لمعصة » فأشه اجارة امته لمن يعلم انه بزني بها ١‏ والاآءة'" خصوصة 
بصور كثيرة » فص مها عل النزاع بدللنا . وقومم م البيع بشروطه 
”واركانه » قلنا لكن وجد الانع منه > . ' 

« اذا ثبت هذا » ائ فانا بحرم البيع ويبطل اذا عل البائع قصد المشتري 
ذلك » إما يقوله » وإما بقران سحتصة به تدل على ذلك . 

فما إن کان الأمر عتملا » مثل ان شترا من لا بعلم حاله » او من يعمل 
الحل وار معا » ولم يلظ با يدل على ارادة الجر » فاليسع جار » وذ بت 


. ٠٤١ کشاف القناع < ۳ ص‎ )١( 

انظر كيف يحمل قبا النابة من قولة تعال وتعاوفوا على البر والتقوى ولا 
انوا ع والعدوان »”قاعدة عامة قنقيد بها الحقوق سلباً واياباً ۾ ۴ عاونا قدا 

على العمومات ؛ تحرياً مفصد الشارع وگوت الیبا في خلافم مع غرم من فقیاء 

اذاه الأ ن | 

(۲ ۴ کشاف القاع + ۲ ص ٠٤١‏ . 
(+) اي قوله تعالى « واحل الله البيع ونحرم الربا » وهي الاية التي مسك با 
أصحاب النزعة الموضوعية في تصحيح العقد إذا ) برد في. صبخة العقد مابدل عليه . 

( + ) ا مغ ج + ص +۲۲ لابن قدامة - رأجع اعلام الوفسین ج ۲ س ٠٠١‏ - 
ص ٠٠١۹١‏ لابن قم الجوزية . : 
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التخمير فايع باطل . وهكذا الک في کل ما بقصد به الرام» كيم السلاح 
كذلك » أو اجارة داره ليبسعء الجر فيا ؛ أو لنتخذ كنيسة أو بيت نار واه 
ذلك » فبذا حوام والعقد باطل لا قدمنا » ۰ 

« وقد نص‌الإمام أحمد على مسائل نه ما على ذلك؛فقال فيالقصاب و الباز: 
ا دشري منه يدعو عله من يشرب المسكر لابييعه »وهن مخترط 
بیع لاء : : وروي عنه ته دلا بیع اجوز من امیاناقار » . 

« وعلی قباسه السضص » فیکون بسع ذلك کله باطلا ‏ » 


لار الالكي : 


جاء في الموأفقات للامام الشاطني , ان الاعمال بالات > والمقاصد معتبرة 
فيالتصرفاتمن العبادات والعادات" وأورد الادلةمن‌الكتاب والسنةوالمعقهل 
على هذا الأصل . 

وقدهنا » أن الامام مالك عمل الباعث غير الشروع في التصرف» فيطل 
اذا تن »او قامت مظنّه ؛ بل ذهب الى اعتبار مايؤدي آله التصرف من‌الحظور 
في الكثرة من الاحرال › ولو م بضل اداؤه لامفسدة في الغالب من الظن > 
فضلا عن القطع - مظنة ' للباءث غير المشروع ؛ عملا بالاحتياط والتحرز عن 
الفساد ؛ لان الشريعة قامت على الأخذ بالزم والاحتاط" . 

جاء في التبصرة لابن فرحون في مسائل البيوع 

` .۴+ ٠٤٩ الغ = ۽ س ۲۲۲ لابن قدامة - كشاف القناع ص‎ )١( 

. ۳۲٤ ص‎ ۲ < )۲( 

(۳) الوافقات < ۲ س ۲۴+ للشاطبي » وراجع كتاب مالك ص ٤٠۲‏ للاستاف 
الشبخ ابي زحرة . 


° 


« ومع المسلمون من يبع آ1 المرب » يعني من اطربين » ويلحق ذلك 
بیع لحب انبعل مها اا » وییع دار لن بايا كنيسة » والعنب 
لمن بعصره مرا . 

ويقول في مؤبد هذا الع : « وڍژدب من يبع الات الو ويفسخ 
ابيع » ويكسر » وبؤدب آهل ذلك »" . 

غير أن الباعث غير الشروع اذا اقنضى الع في مذهب الالكة ؛ لكن 
بدو آ العقد ينقد مم يفخ ؛ درء لامفسدة » جا جاء في النص السابق 
عن التتصرة . 

ماه رجا ااب د ع ال ب من بصره رآ ٤‏ وبع ثباباطر یر 
یمن بلبسما غير جائ ۳۲ 

فېذا النص يقغي لان لاام » يا النص الساتقى لا حبز استدامة 
آئاډه ؛ لما بترقب عله من مفاسد وآثام . 

وجاء في المدوتة :« و كذا بيع الخشة لمن ستعملها صلب > وبع العنب 
ن يعصره مرآ على أحد قولين . کا بحرم بيع السلاح لمن يعم انه بويد به 
قطع الطريتق على المسامين » أو إثارة الفتنة ينهم » )ا لا يجوز في مذهب مالك بسع 
الطاربة المملوكة من قوم عاصبن بقشاعون في الفساد »وعدم الغيرة » وهم آكلون 
للحرام » وبطعمونا منه ٠‏ , 

وف الشرح الكبير للدردر والدسوق عله : 

« ويلع بع كل شيء علم ان المشتري قصد به امرآ لا جوز > كبسع جارية 
لأهل الفساد » وبع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة > وبع خشبة لن بصنعيا 


١ (‏ ) التنصرة < ۲ ص ٠:۷‏ لان فرحون . 
(۲) اارجع السابق . 

() شرح الحطاب ج + ص ٢۹۳‏ - ص 1 
(4) ~= ص ۲0۳و 0£ 
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صليآ » وبع العنب لن بعصره خر » والنحاس. ان يتبخذه فاقوسآًءو كذا يلع 
ان قباع آ3 المرب للدر بدن » كسلاح آو کراع وسرچ وکل ما بتقوون به في 
ا لزب »› من ناس أو اء أو ماعون ٤»‏ وګبرون على أخرا ج دلك من ملکېم» 
ولا يفسخ البيع » . . 

وقال ابن رسد:« وا لاف في هذا مقيد با اذا علم البائع ان المشتري بفعل 
ذلك » أما اذا م بعلم > ثم ظبر أنه بفعلذلك» فان البيع لا يفسخ إلا خلاف »> 
ولكن يجار المشتري على اخراجه من ملكه بيع وغوه ». 

تخل من هذه النصوص فها يتعلق بإتم ال الباعث غير امشروع في 
امعاوضات عند المالكة وجتان من النظر : 

الأولى - ان العقد لا ينعقد بتأثير الاعث غير الشروع الا اذاعم من 
الطرف الآخر کا جاء في الطاب . 

الثانبة - أن العقد بنعقد ولكنه واجب الفخ » اذا أ بعلم البائع بقصد 
المشتري ؛ بل يحبر هذا على اخراجه من ملكه »> فاراء الفقباء في هذا المذهب 
تتردد بين الاخذ بالنزعة الموضوعة والذاتبة ؛ ولكنا نرج ان المذهب الاي 
آمل الى الاخذ بالنظربة الذاتة ما بلي : 

اولاً : ان الحققنمن أصولي المذهب مالسي ءقد اوا لواءالتزعة الذاتة» 
وأفاضوا القول فبا ءوأقامو! الادلة على أا هذا الميدا في الشريعة » وهوالذي 
بتفق ومقاصدها الاساسة » ول بقصروا أثر القصود على العبادات »بل برهنوا على 
سمول‌ هنا الأثرالعاداتوالمعاملات»وأوجبوا - لكون‌التصرف سلما ئافذآً _ ان 
يكونقصد المكلفف العمل موافقاً لقصد الله في التشريع ٤و‏ بقصدو ن بالقصد هنا 
مايشمل الاعث » رسد الى هذا »اقامتمم الادلة على ابطال نكاح التحليل» الى 
جانب إقامتهم اجج على ابطال بيوع الآجال الي يقصد بها تحقق الربا » | في 
بع العنة » وبينوا مناقضة قصد الشارع في التحابل على اسقاط ال زكأة عن طر بق 
اهبة قرب نبابة الول ؛ وعلى هذا » فقد شمل إتمال الباعث غير الشروع نكاح 


YY 


